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أهداف البحث:  تهدف هذه الدراسة إلى رفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين عند التعاقد في حال عدم معرفة الثمن؛ بل تنصرف إرادتهما إلى سعر  السلعة في 
السوق وقت التعاقد، وهذا السعر  لا يعلمه أي من المتعاقدين عند التعاقد، بل هو مجهول، ومعلومية الثمن ببيان جنسه ووصفه ونوعه هو أحد الأسس الذي يقوم عليه 
مبدأ التراضي في العقود، فجاءت هذا الدراسة لحصر مفهوم البيع بسعر السوق، وتحرير محل الخلاف بين الفقهاء، مع مقارنتها بالقانون حيث تقتضي الدراسة، وبيان أهمية 

تطبيق البيع بسعر السوق في المعاملات المالية المعاصرة.   .
منهج الدراسة: يقوم البحث على المنهج الاستقرائي، حيث تتبع البحث جزئيات بحثه في أمهات كتب الفقه، ثم المنهج الاستنباطي التحليلي، لما ورد من أقوال للفقهاء، 

وتحليلها ضمن سياق النص، ثم المنهج المقارن وخاصة عند ذكر النصوص القانونية.
النتائج: قد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها؛ أن القول بجواز البيع بسعر السوق، يساهم في القضاء على الكثير من مشاكل المعاملات المالية المتمثلة؛  برفع 

الجهالة عن الثمن في حالة عدم ذكره في عقد البيع، واستقرار الأسعار في التعاملات، والاقتصاد في النفقات.
أصالة البحث: تظهر أصالة البحث في الربط بين ماضي الأمة وحاضرها، عب ربط المعاملات المالية المعاصرة في مظانها الفقهية القديمة.
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Abstract
Purpose: This study aims to eliminate the uncertainty that leads to conflict between parties to a contract in the event of obscurity of 
the price. Instead, they may resort to using the price of the commodity in the market at the time of contracting. This price none of 
the contracting parties have knowledge of when contracting. Having knowledge of the price necessitates that its nature, description 
and type are also known since these are the fundamentals on which mutual agreement is built in contracts. Therefore, this study 
seeks to analyse the concept of selling at market price, getting rid of the cause of controversy among jurists, its comparison with the 
law where the study requires, and the importance of applying sale at market price in contemporary financial transactions.
Methodology: The study is based on the inductive methodology. It examines the subjects of its research in Islamic jurisprudence 
reference books. Then it follows the analytical inference method, in relation to Islamic jurists’ opinions, and their analysis within 
the context. Finally, the study uses the comparative method, especially when dealing with legal texts.
Findings: The study has reached a number of results. The most important of these is that the opinion that believes that it is 
permissible to sell at market price, contributes to eliminating many of the problems resulting from similar financial transactions. 
This such an opinion does by defining the manner by which the price could be determined if it is not mentioned in the sales contract, 
stabilizing prices in transactions, and saving on expenses.
Originality: This is demonstrated in its linking between the past and the present of the Islamic nation, by linking contemporary 
financial transactions with its ancient Islamic jurisprudence references.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــلاة وأتــم التســليم عــى مــن بعــث رحمــة وهــدى للعالمــن ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 
وعــى آلــه وصحبــه أجمعن.

ــان مقــداره وجنســه ونوعــه؛ ليقــع  ــداً كامــلًا، ببي ــده بــن الطرفــن تحدي ــم تحدي ــة الثمــن أن يت تقتــي معلومي
البيــع صحيحــاً إذا اســتوفى بقيــة الأركان الأخــرى، وغالبــاً مــا يتــم تحديــد الثمــن عــن طريــق المســاومة الحــرة بــن 

الطرفــن لتســتقر إرادتهــا عــى ســعر خــاص يــرضى بــه الطرفــن.

هــذا هــو الأصــل في عقــد البيــع والــذي هــو محــل إجمــاع مــن الفقهــاء، ولكــن في بعــض الأحيــان لا يتفــق طرفــا 
العقــد عــى تحديــد الثمــن مبــاشرة، بــل يكتفيــان بذكــر معيــار يصلــح لتحديــد الثمــن، دون ذكــر تفاصيــل حــول 
الثمــن، مثــل الاتفــاق عــى أن يكــون الســعر هــو ســعر بيــع الســلعة في الســوق. فهــل يعــد هــذا الاتفــاق صحيحــاً 

يرتــب عــى العقــد آثــاره القانونيــة أم لا؟

أولًا - أهميــة البحــث: تظهــر أهميــة البحــث في البيــع بســعر الســوق في تمييــز هــذا البيــع مــن بعــض البيــوع 
الأخــرى التــي يتداخــل معهــا في كثــر مــن صــوره، مثــل؛ بيــع الاســتجرار: "أن يأخــذ الحوائــج مــن البيــاع، ثــم 
ــه  ــرف علم ــه لع ــدر ثمن ــف صرف ق ــع يتوقَّ ــو "بي ــتئان: وه ــع الاس ــن")1) ، وبي ــه الثم ــدة ويعطي ــد م ــبه بع يحاس
أحدهمــا")2). حيــث نجــد بعــض الكتابــات الفقهيــة قــد دمجــت هــذه البيــوع دون التمييــز بينهــا وكأنهــا بيــع واحــد، 

ــة التــي جعلــت منهــا بيعــاً واحــداً)3).  كــا في الموســوعة الكويتي

ثانيــاً - مشــكلة البحــث: تعــد معلوميــة الثمــن وتحديــده؛ ببيــان جنســه ووصفــه ونوعــه عنــد التعاقــد عــى 
وجــه يمنــع الجهالــة التــي تفــي إلى النــزاع مــن الأصــول العامــة في البيــع؛ تحقيقــاً لمبــدأ الــتراضي بــن طــرفي العقد، 
فــإذا كان الرجــوع إلى ســعر الســلعة في الســوق يرفــع الجهالــة ، فهــل يحــل الاتفــاق عــى البيــع بســعر الســوق مــن 

دون معرفتــه محــل الســعر الاتفاقــي الخــاص في البيــع، وينــرف الثمــن إليــه دون أن يــرح بــه في العقــد؟

ــع بســعر  ــار حــول البي ــي تث ــداف البحــث في مجموعــة مــن النقــاط الت ــاً - أهــداف البحــث: تظهــر أه ثالث
ــوق، وهي: الس

1- حر مفهوم البيع بسعر السوق، وتحرير محل الخلاف بن الفقهاء.

2- بيان الحكم الشرعي للبيع بسعر السوق.

3 - بيان أهم الآثار الاقتصادية المترتبة عى القول بجواز البيع بسعر السوق.

)1) سليان بن عمر العجيي، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ) حاشية الجمل(، )دمشق: دار الفكر، د.ت( ،ج: 3، ص: 8. 
اع، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية، تحقيق محمد أبو الأجفان -الطاهر المعموري، )بروت: دار الغرب الإسلامي،ط1،  )2) محمد الأنصاري الرصَّ

1993م(، ص: 338.
)3)الموسوعة الفقهية، ) الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2: 1407هـ( ج: 9، ص: 43.
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رابعــاً - منهــج البحــث : نظــراً لطبيعــة البحــث، ومــن أجــل الوصــول إلى أهدافــه فــإن المنهــج المتبــع هــو 
المنهــج الاســتقرائي، والمنهــج الاســتنباطي، وذلــك عــر اســتقراء مــا ذكــره الفقهــاء مــن صــور حــول البيــع بســعر 

الســوق، واســتنباط الأحــكام التــي تميــزه مــن البيــوع الأخــرى.

خامســاً - الدراســات الســابقة: بعــد البحــث والاســتقراء لم أجــد مــن كتــب في هــذا البحــث، وقــد وقفــت 
ــد  ــري، وعن ــس الم ــق يون ــور رفي ــوق" للدكت ــعر الس ــع بس ــمية " البي ــذه التس ــل ه ــبكة يحم ــوان في الش ــى عن ع
ــن.  ــة لبعــض المفكري ــه دراســة نقدي ــاب " الاقتصــاد والأخــلاق"، وأن ــه مبحــث ضمــن كت ــن أن ــه تب الرجــوع إلي

المطلب الأول: مفهوم البيع بسعر السوق 

ــان  ــاء بي ــة ذكرهــا الفقهــاء أثن ــم متقارب ــع بســعر الســوق: يمكــن أن نقــف عــى مفاهي أولًا - مفهــوم البي
ــه، ومــن هــذه المفاهيــم:  صــور البيــع بســعر الســوق وأمثلت

1- هو البيع بن طرفن با يقف عليه السعر في السوق، دون أن يحدداه أثناء البيع من غر زيادة)1).

2- هــو بيــع ممــن يعاملــه مــن خبــاز، أو لحــام، أو ســان، أو غرهــم، حيــث يأخــذ منــه كل يــوم شــيئاً معلومــاً، 
ثــم يحاســبه عنــد رأس الشــهر، أو الســنة ويعطيــه ثمنــه. أو هــو أن يكــون بيعــه بثمــن المثــل)2).

3- أنه التراضي عى السعر الذي يحصل من غالب الخلق بالسعر العام، وبا يبيع به عموم الناس)3).

4- سعر السوق: هو السعر المحقق فعلياً في لحظة معينة داخل هذه السوق، أو تلك)4). 

ــة:  ــارة الآتي ــف بالعب ــة التعري ــن صياغ ــوق، يمك ــعر الس ــوم س ــت مفه ــي بين ــابقة الت ــف الس ــوء التعاري في ض
ــن".  ــن إرادة المتعاقدَي ــداً ع ــوق بعي ــدد في الس ــذي يتح ــعر ال ــع بالس ــو البي ــوق: ه ــعر الس ــع بس "البي

ــعر  ــع بس ــن، فالبي ــت إرادة المتعاقدي ــات، وليس ــلع والمنتج ــة للس ــة المالي ــدد القيم ــذي يح ــو ال ــوق ه ــعر الس فس
الســوق هــو اتفــاق البائــع والمشــتري عــى أن يكــون الثمــن مرتبطًــا بســعر الســوق الــذي جــرى التعامــل بــه، أو 
الســوق الــذي تبــاع بــه الســلعة عرفــاً، و هــذا الســعر قــد يكــون مجهــولاً لــدى طــرفي العقــد، وقــد يجهلــه أحدهمــا 

دون الآخر

وقــد جــرت العــادة بــأن اللجــوء إلى ســعر الســوق يكــون في حالــة فســاد التعامــل في الأســواق، أو عــدم تســمية 
الســعر أثنــاء التعامــل؛ إذ يحــدد هــذا الســعر بســعر أقــرب الأســواق الــذي تعــرض فيــه الســلعة نفســها))).

)1) منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ) بروت: دار الكتب العلمية، ]د. ت[( ج: 3، ص: 174 .
)2) محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، إعلام الموقعن عن رب العالمن، ) السعودية: دار ابن الجوزي، ط1، 1423هـ(، ج: 4، ص: ). 

)3) أحمد بن تيمية، العقود، تحقيق محمد الفقي- محمد ناصر الألباني )القاهرة: مكتبة السنة المحمدية ، ط،1386هـ( ، ص: )16.
)4)مجموعة من الاقتصادين، الموسوعة الاقتصادية، تعريب: عادل عبد المهدي - د. حسن الهموندي )بروت: دار ابن خلدون، ط1، 1980م( ص: )26.

))) عدنان تركاني، المذهب الاقتصادي الإسلامي، ) جدة: مكتبة السوادي، ط1، 1411هـ(، ص: 419 . 



68

فراس أحمد الصالح  البيع بسعر السوق في الفقه الإسلامي - دراسة تأصيلية مقارنة 

المطلب الثاني: تحرير مسألة البيع بسعر السوق

نتنــاول في هــذا المطلــب مســألة البيــع بســعر الســوق مــن جانبــن : الجانــب الأول الســلع التــي ينــرف إليهــا 
التعامــل بســعر الســوق، والجانــب الثــاني: يتنــاول الوقــت الــذي يحــدد فيــه ســعر الســوق. 

الفــرع الأول: الســلع التــي ينــرف إليهــا التعامــل بســعر الســوق: درج الفقهــاء عــى تقســيم الســلع 
إلى مثليــات وقيميــات؛ فأمــا المثليــات: فهــي الأعيــان التــي تتاثــل أجزاؤهــا، وتتقــارب آحادهــا فيــا بينهــا، بحيــث 
ــة؛  ــة، وتشــمل العدديــات المتقارب ــز بينهــا لــو وضعــت مــع بعضهــا، ولا تتفــاوت في قيمتهــا المالي لا يمكــن التميي
ــات  ــلعة، والموزون ــة الس ــط كمي ــذي يضب ــذراع ال ــة ال ــط بصف ــي تنضب ــات: الت ــوب، والمذروع ــوز والحب كالج
المتقاربــة؛ كالرمــان والبطيــخ. أمــا القيميــات: فهــي كل ســلعة لا تتســاوى أجزاؤهــا، ويكــون بينهــا تفــاوتٌ فاحــشٌ 

غــرُ يســر، كــا في الآلات، ووســائل النقــل، والحيوانــات)1).

ولهــذا التقســيات آثارهــا في المعامــلات الماليــة ؛ إذ إن كثــراً مــن المعامــلات الماليــة يحكمهــا الحــل والحرمــة بنــاء 
عــى مثليــة المــال، أو قيمتــه؛ كالربــا مثــلًا، فالمثليــات لا يجــوز بيعهــا إلا مثــلًا بمثــل، فــإذا مــا تلفــتْ هــذه الأمــوال، 
فــلا بــد مــن الضــان بالمثــل، وإذا تعــذر رد العــن، وجــب رد مــا يقــوم مقامهــا في الماليــة مــن مثلــه إن كان لــه مثــل، 
بينــا يكــون ضــان المــال القيمــي بقيمتــه، كــا أن الســلع المثليــة تثبــت في الذمــة فتكــون دينــاً في البيــع، عــن طريــق 

تعيــن جنســه وصفتــه، أمــا المــال القيمــي فــلا يقبــل الثبــوت دينــاً في الذمــة)2). 

ــا أن نفــترض في البيــع بســعر الســوق أنَّ الســعر في الســوق مجهــولٌ لــدى أطــراف العقــد، أو  وهنــا يجــب علين
مجهــولٌ لــدى أحدهمــا فقــط، أمــا لــو كان الســعر معلومــاً فــلا إشــكال في البيــع؛ لانتفــاء الجهالــة عــن الثمــن. كــا 
ــددة  ــرة ومتع ــعارها كث ــت أس ــا إذا كان ــاوت، أم ــوقياً لا يتف ــعراً س ــة س ــلعة المباع ــترض أن للس ــا أن نف ــب علين يج
ومتفاوتــة، فــإن البيــع بســعر الســوق لا يصلــح؛ لأنــه يــؤدي إلى الخصومــة بــن المتبايعــن؛ لأن البائــع يريــد ســعراً 
ــن  ــو كان الثم ــا ل ــاً م ــرج أيض ــق: " وخ ــر الفائ ــب النه ــول صاح ــاً)3). يق ــعراً منخفض ــد س ــتري يري ــاً، والمش مرتفع
مجهــولاً كالبيــع بقيمتــه، أو بــرأس مالــه، أو بــا اشــتراه، أو بمثــل مــا اشــتراه فــلان، فــإن علــم المشــتري بالقــدر في 

المجلــس فرضيــه عــاد جائــزاً، ومنــه أيضــاً لــو باعــه بمثــل مــا يبيــع النــاس، إلا أن يكــون شــيئاً لا يتفــاوت")4) .

ــن  ــون الثم ــترطون أن يك ــوق ويش ــعر الس ــع بس ــزون البي ــن لا يجي ــة الذي ــأن الحنفي ــص ب ــذا الن ــن ه ــن م فتب
معلومــاً، يســتثنون مــن جهالــة الثمــن الســلع التــي لا تتفــاوت في آحادهــا، فإنــه يجــوز بيعهــا مــع جهالــة الثمــن. 
فهــم بذلــك يفرقــون بــن الســلع التــي لا تتفــاوت آحادهــا والتــي يكــون ثمنهــا في الغالــب متعارفــاً عليــه لــدى 

ــد التعاقــد. ــان الثمــن عن الأفــراد، والســلع التــي تختلــف آحادهــا والتــي يشــترط فيهــا بي

)1) الكال بن محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، )بروت: دار إحياء التراث العربي، ]د. ت[( ج: 6، ص: 210. 
)2) إساعيل العيساوي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، المجلد: 23، العدد 73، 2008م، ضوابط المال المثي والقيمي، ص: 3)4 - 29). 

)3) محمد أمن بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين، رد المحتار عى الدر المختار، )بروت: دار الفكر، ط2، 1412هـ(، ج: 4، ص: 29).
)4) عمر بن إبراهيم بن نجيم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ) بروت: دار الكتب العلمية ط1، 1422هـ(، ج: 3، ص: 342.



مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية )المجلد ٣٧- العدد2( ــ 1441هـ/2020م، علمية محكمة، جامعة قطر

69

وفي ظــل التقــدم العلمــي نجــد أن أغلــب الســلع التــي كانــت توصــف بالقيميــة أصبحــت مثليــة؛ نتيجــة التقليــد 
ــاج منتجــات  ــة المنتجــن إلى إنت في الصناعــة، فالمنتــج الــذي يلاقــي رواجــاً في الســوق ويحقــق أرباحــاً، يســعى بقي
تحمــل الخصائــص والصفــات ذاتهــا التــي يتمتــع بهــا المنتــج الأول، فلــم يعــد مــن الممكــن التمييــز بــن الصناعــات 
المختلفــة، حيــث أدت دقــة التصنيــع إلى عــدم التمييــز بــن الســلع المختلفــة، إلا مــن حيــث الاســم أو مــا يعــرف 
ــة، ولذلــك تســمى هــذه الســلع في علــم التســويق بالســلع المتجانســة؛ وهــي الســلع التــي  باســم الماركــة التجاري
ــوقية،  ــة الس ــب، والمنافس ــرة الطل ــبب كث ــعر)1)؛ بس ــث الس ــن حي ــف م ــا تختل ــودة ولكنه ــث الج ــن حي ــابه م تتش
ونوعيــة المــواد الأوليــة المســتخدمة في الصناعــة، ودرجــة الجــودة، ودخــول الســلعة في مرحلــة النضــج أو التدهــور. 

ــاوت  ــا، ولا تتف ــاوت آحاده ــي لا تتف ــة الت ــلع المثلي ــون للس ــا يك ــوق إن ــعر الس ــع بس ــن أن البي ــا يتب ــن هن وم
أســعارها، وإنهــا تنضبــط بمعيــار معلــوم يعرفــه الــكل، ولا يمكــن أن يقــع الخطــأ أو النــزاع في تطبيقــه؛ لأن ســعر 
الســوق يمثــل معيــاراً منضبطــاً يمكــن الرجــوع إليــه لتحديــد أســعار الســلع المتاثلــة)2). أمــا الســلع التــي تتفــاوت 
أســعارها وتختلــف في الســوق، ولا يمكــن تحديدهــا بمعيــار منضبــط يتفــق عليــه جميــع الأفــراد، فــلا مجــال لدخولهــا 

تحــت مــا يســمى "البيــع بســعر الســوق".

ــه ســعر  ــع بســعر الســوق( يدخــل في ــد ســعر الســوق: إن إطــلاق لفــظ )البي ــاني: وقــت تحدي الفــرع الث
الســوق وقــت التعاقــد، كــا يدخــل فيــه ســعر الســوق في المســتقبل وقــت الســداد، والــذي أجــاز الفقهــاء البيــع 
بــه، إنــا يعنــي ســعر الســوق وقــت التعاقــد فقــط، ولا يدخــل فيــه البيــع بســعر الســوق في المســتقبل، فــإن ذلــك 
ــع  ــازوا البي ــن أج ــاء الذي ــار الفقه ــد أش ــاء)3). ولق ــن الفقه ــد م ــزه أح ــلامي، ولا يجي ــه الإس ــد الفق ــزه قواع لا تجي
بســعر الســوق إلى هــذا المعنــى، ونصــوا عــى أن الوقــت الــذي يحــدد فيــه الســعر إنــا هــو ســعر الســوق الحــالي وقت 
البيــع، ولا عــرة بالأســعار المســتقبلية، جــاء في بدائــع الفوائــد " بــاب الرجــل يأخــذ مــن الرجــل المتــاع ولا يقاطعــه 
عــى ســعره: سُــئل أبــو عبــد الله عــن الرجــل يأخــذ مــن البقــال الأوقيــة مــن كــذا والرطــل مــن كــذا ... فقلــت: 
رجــل أخــذ رطــلًا مــن كــذا وكــذا ومــن كــذا، ولم يقاطعــه عــى ســعره، ولم يعطــه ثمنــاً أيجــوز هــذا؟ قــال: أليــس 
عــى معنــى البيــع أخــذه؟ فقلــت: بــى، قــال: فــلا بــأس، ولكنــه إذا حاســبه أعطــاه عــى الســعر يــوم الأخــذ لا يــوم 

حاســبه ")4) .

ونلاحــظ بــأن الــكلام في هــذا النــص يجيــز البيــع بســعر الســوق الحــالي، وهــو ســعر وقــت التعاقــد، وقــد أشــار 
ابــن القيــم في بعــض النصــوص إلى أن الواجــب هــو ســعره يــوم أخــذه، ولــو كان الســعر مجهــولاً يــوم أخــذه، فــإن 

عليــه أن يبحــث ويتحــرى عــن الســعر))).

)1)أنس عباس - جمال الكميم، التسويق المعاصر، ) ط، 1423هـ، ]بلا دار[(، ص: 139.
)2) محمد تقي الدين العثاني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، )دمشق: دار القلم، ط2، 1414هـ( ص: 61.

)3) خليل محمد يوسف العبدري، التاج والإكليل لمختر سيدي ، )دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ(، ج: 8، ص: 30 . محمد بن أحمد. الخطيب الشربيني، مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ) بروت: دار الكتب العلمية ط1، )141هـ(،ج: 2، ص: 326. الصديق الضرير، الغرر وأثره في العقود، )سلسلة صالح 

كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، الكتاب الثالث، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ط2، )199م(، ص: 291.
)4) محمد بن أبي بكر بن الجوزية، بدائع الفوائد، ) بروت: دار الكتاب العربي، بروت، ]د. ت[(، ج: 4، ص: 103.

))) ابن الجوزية، بدائع الفوائد، ج: 4، ص: 103.
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فراس أحمد الصالح  البيع بسعر السوق في الفقه الإسلامي - دراسة تأصيلية مقارنة 

وقــد علــق الدكتــور مصطفــى الزرقــا عــى ذلــك بقولــه: إن الاجتهــاد الحنبــي قــد صحــح طريقــة البيــع بســعر 
ــد  ــن عن ــد الثم ــن، دون تحدي ــخ مع ــوق في تاري ــعر الس ــه س ــون علي ــا يك ــعر، أي ب ــه الس ــع علي ــا ينقط ــوق ب الس

العقــد)1). 

وهــذا لم يقــل بــه - البيــع بســعر الســوق - أحــد مــن الأئمــة الثلاثــة غــر الإمــام أحمــد؛ لمــا فيــه مــن الجهالــة 
ــع  ــموه بي ــذي أس ــوع ال ــه، الن ــذا الوج ــن ه ــازوا م ــة أج ــري الحنفي ــد)2)، وإن متأخ ــد العق ــن عن ــد الثم في تحدي
الاســتجرار؛ للحاجــة إليــه، واختلفــوا في طريقــة تخريجــه. جــاء في رد المحتــار: " لــو أخــذ مــن الأرز والعــدس ومــا 
أشــبه، وقــد دفــع إليــه دينــاراً مثــلًا لينفــق عليــه ثــم اختصــا بعــد ذلــك في قيمتــه، هــل تعتــر قيمتــه يــوم الأخــذ أو 
يــوم الخصومــة، قــال في التتمــة: تعتــر يــوم الأخــذ، قيــل لــه: لــو لم يكــن دفــع شــيئاً بــل كان يأخــذ منــه عــى أن 

يدفــع إليــه ثمــن مــا يجتمــع عنــده، قــال يعتــر يــوم الأخــذ؛ لأنــه ســومٌ حــن ذَكــر الثمــن")3) .

وهــذا الــذي ذكــره الفقهــاء مخالــف لمــا جــاء بــه القانــون المــدني الســوري، حيــث جــاء في المــادة )391( في الفقرة 
)ب( اعتبــار ســعر الســوق في مــكان وزمــان التســليم)4)، وإذا كان العقــد قــد تــم خــارج الســوق يرجــع إلى الســوق 
التــي تبــاع فيهــا الســلعة عرفــاً ، ونــص المــادة: " وإذا اتفــق عــى أن الثمــن هــو ســعر الســوق، وجــب عنــد الشــك 
أن يكــون الثمــن ســعر الســوق في المــكان والزمــان اللذيــن يجــب فيهــا تســليم المبيــع للمشــتري، فــإذا لم يكــن في 
مــكان التســلم ســوق وجــب الرجــوع إلى ســعر الســوق في المــكان الــذي يقــي العــرف بــأن تكــون أســعاره هــي 
الســارية" . ويلاحــظ أن المــشرع الســوري قــد عــن لســعر الســوق مــكان وزمــان العقــد، وهــذا يتفــق مــع الفقــه 
فيــا لــوكان زمــان التســليم فــوراً عنــد التعاقــد، أمــا إذا اتفــق طرفــا العقــد عــى تأجيــل التســليم إلى زمــان لاحــق 
للعقــد، فهــذا مخالــف لمــا نــص عليــه الفقهــاء في القــول بجــواز البيــع بســعر الســوق؛ لأن مــن أجــاز البيــع بســعر 
الســوق أراد ســعر الســوق وقــت التعاقــد، وهــذا هــو الزمــان الــذي تنــرف إليــه إرادة المتعاقديــن في الغالــب؛ لأنه 

لا يمكــن لأحــد أن يتنبــأ بأحــوال الأســواق وتغــر الأســعار فيهــا مســتقبلًا.

ــكان  ــان وم ــره في زم ــوق، فاعت ــعر الس ــع بس ــازوا البي ــن أج ــاء الذي ــول الفقه ــى ق ــشرع الأردني ليتبن ــاء الم وج
ــرة  ــن المذك ــادة )478( م ــت الم ــث نص ــليم، حي ــكان التس ــان وم ــوري زم ــشرع الس ــال الم ــا ق ــس ك ــع، ولي البي
الإيضاحيــة للقانــون المــدني الأردني: "إذا اتفــق المتبايعــان عــى تحديــد الثمــن بســعر الســوق، فيعتــر ســعر الســوق 
في زمــان ومــكان البيــع، وإن لم يكــن في هــذا المــكان ســوق اعتــر المــكان الــذي يقــي العــرف بــأن تكــون أســعاره 

ــارية"))).  س

)1) مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام ، )دمشق: دار القلم، ط2، )142هـ(، ج: 1، ص: 62).
)2) صالح العي - عبد الرزاق الشيبان، مجلة الحقوق، البدل النقدي المتغر في عقود المعاوضة،127 - 162، العدد 1، 2019م، ص: 146. ينظر في تفصيل هذه 

الأقوال ومذاهب الفقهاء في المطلب الثالث: حكم البيع بسعر السوق.
)3) ابن عابدين، رد المحتار، ج: 4، ص: 16). 

 www.daralhamed.net ،271 :4) وهذا ما ذهب إليه القانون العراقي في الفقرة)ب( من المادة ) 527(، طارق عجيل، الوسيط في عقد البيع، ج: 1، ص(
))) وهبة الزحيي، العقود المساة في القانون المدني الإماراتي والقانون المدني الأردني، )عان: دار المنهل، ط: 2014م(، ص: 9).
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المطلب الثالث: حكم البيع بسعر السوق

إذا بــاع البائــع ســعلته بســعر الســوق، أو بــا باعــه لفــلان، وكان ذلــك مجهــولاً للمتعاقدَيــن وقــت التعاقــد، فهــل 
يصــح البيــع ويرجــع المتعاقــدان إلى الســوق، أو إلى فــلان أم لا يصــح البيــع؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال وتســهيل 

الفكــرة، نقســم هــذا المطلــب إلى فرعــن:

الفرع الأول: مذاهب وأقوال الفقهاء في البيع بسعر السوق:
ــوا في ذلــك  ــر أن الفقهــاء ذهب ــع بســعر الســوق، يُظهِ ــه الفقهــاء ومــا ذكــر مــن صــور للبي إن اســتقراء مــا كتب

ــن:  مذهب

ــب  ــن مذه ــح م ــة، والصحي ــة، والمالكي ــب الحنفي ــو مذه ــوق، وه ــعر الس ــع بس ــح البي ــب الأول: لا يص المذه
الشــافعية، والمشــهور مــن مذهــب الحنابلــة، وللوقــوف عــى تفصيــل هــذا المذهــب ننقــل بعــض النصــوص المقتبســة 

لأقــوال بعــض الفقهــاء في هــذا البيــع:

لقــد ذكــر فقهــاء الحنفيــة البيــع بســعر الســوق، عندمــا تعرضــوا لصــوره، كــا لــو باعــه بمثــل مــا يبيــع النــاس، 
ا مــن حنطــة أو فَرقًــا مــن ســمن أو زيت،  أو بــا بــاع فــلان، حيــث قــال صاحــب الأصــل: " وإذا اشــترى الرجــل كُــرًّ
أو ثوبــاً، أو غــر ذلــك مــن جميــع الأصنــاف، فقــال: أخــذت منــك بمثــل مــا يبيــع النــاس فهــذا فاســد ...، وكذلــك 

لــو قــال أخــذت منــك هــذا بمثــل مــا أخــذ فــلان مــن الثمــن فهــو فاســد")1).

وقــد ذُكِــر في هــذا الاقتبــاس أن البيــع فاســدٌ، إشــارة إلى قابليــة البيــع للتصحيــح فيــا لــو عــرف الثمــن في مجلــس 
العقــد قبــل التفــرق؛ لأن الجهالــة المانعــة مــن صحــة العقــد تــزول، وهــي جهالــة الثمــن، قــال ابــن عابديــن: "إذا 

علــم المشــتري )أي الثمــن( يُنظَــر، إن عُلِــمَ في مجلــس البيــع نَفَــذَ، وإن تفرقــا قبــل العلــم بطــل")2). 

ــه  ــان ذلــك: " إن ــن في بي ــن عابدي ــة، يقــول اب ــد الحنفي فتســمية الثمــن في العقــد مــن شرائــط صحــة العقــد عن
ــأن يســمي أحدهمــا  ــاني فب ــدَّ مــن تســمية الثمــن مــن الجانبــن حقيقــة أو حكــاً، أمــا الأول فظاهــر، وأمــا الث لا ب

ــه")3). ــدل عــى الرضــا ب ويصــدر مــن الآخــر مــا ي

وهــذا مــا ذكــره المالكيــة أيضًــا، فهــم يشــترطون تســمية الثمــن عنــد التعاقــد؛ لرفــع الجهالــة عــن العقــد، ولا 
يكفــي الاتفــاق بــن الطرفــن عــى دفــع القيمــة، فقــد جــاء في التــاج والإكليــل: " قــال الباجــي: مــن الجهالــة في 

الثمــن أن يبيعــه الســلعة بقيمتهــا، أو بــا يُعطــى فيهــا")4).

ومــن المعلــوم بــأن القيمــة تختلــف عــن الثمــن؛ فالقيمــة هــي مــا يقــوم بــه الــيء، فهــي بمنزلــة المعيــار مــن دون 

)1) محمد بن الحسن الشيباني، الأصل المعروف بالمبسوط، ، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، )كراتي: دار إدارة القرآن، ]د. ت[(، ج: )، ص: 90 . 
)2) ابن عابدين، رد المحتار، ج: 4، ص: 41).
)3) ابن عابدين، رد المحتار، ج: 4، ص: 72).

)4) العبدري، التاج والإكليل، ج: 8، ص: 30 .
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ــع  ــه المتعاقــدان ســواء زاد عــن القيمــة أم نقــص عنهــا)1). فبي ــراضى علي ــا الثمــن هــو مــا ت ــادة أو نقصــان، بين زي
الســلعة بقيمتهــا دون التعــرض لذكــر الثمــن يبطــل العقــد عنــد المالكيــة. 

وهــذا مــا نــص عليــه الشــافعية، فــلا ينعقــد البيــع عندهــم حتــى لــو انرفــت النيــة إلى الثمــن المعتــاد الــذي 
يتبايــع بــه النــاس، وجــاء في المجمــوع: " فأمــا إذا أخــذ منــه شــيئاً ولم يعطــه شــيئاً، ولم يتلفظــا ببيــع بــل نويــا أخــذه 
بثمنــه المعتــاد كــا يفعلــه كثــر مــن النــاس، فهــذا باطــل بــلا خــلاف؛ لأنــه ليــس ببيــع لفظــي، ولا معاطــاة، ولا 

يعــد بيعــاً، فهــو باطــل")2).

وهــذا هــو مشــهور مذهــب الحنابلــة، والصحيــح مــن مذهبهــم، إذ لابــدَّ مــن تســمية الثمــن عنــد التعاقــد، جــاء 
في المحــرر: "عــن حــرب ســألت أحمــد قلــت: الرجــل يقــول لرجــل ابعــث لي جريبــاً مــن بُــرٍ، واحســبه عــيَّ بســعر 
ــن منصــور قلــت للإمــام أحمــد: الرجــل  ــه الســعر. وعــن إســحاق ب ــى يبــن ل ــال: لا يجــوز هــذا حت ــع. ق مــا تبي

يأخــذ مــن الرجــل ســلعة فيقــول أخذتهــا منــك عــى مــا تبيــع الباقــي، قــال: لا يجــوز")3).

وجاء في الإنصاف: "يشترط معرفة الثمن حال العقد، عى الصحيح من المذهب")4) .

فهــذه النصــوص المقتبســة للفقهــاء تــدل عــى أنــه لابــدَّ مــن تحديــد الثمــن عنــد التعاقــد ليصــح العقــد ويتحقــق 
الرضــا، فــلا يُكْتَفــى بتحديــد الثمــن بســعر الســوق، أو بمثــل مــا يشــتري النــاس إذا كان مجهــولاً لهــا، أو أخــذه 

بالقيمــة التــي أخــذ بهــا فــلان مــن النــاس، فــإن ذلــك يترتــب عليــه عــدم صحــة العقــد لجهالــة الثمــن.

المذهــب الثــاني: وهــو قــول عنــد الشــافعية، وقــول لأحمــد والراجــح عنــد بعــض الحنابلــة، الذيــن يــرون جــواز 
البيــع بســعر الســوق، أو بــا انقطــع بــه الســعر، أو غرهــا مــن صــور البيــع بســعر الســوق.

ولبيان تفصيل هذا المذهب أنقل بعض نصوص الفقهاء في هذا البيع: 

ــدد  ــده ويح ــا يري ــذ م ــن: الأولى: أن يأخ ــدى حالت ــى إح ــون ع ــع يك ــن البائ ــلع م ــذ الس ــافعية أن أخ ــر الش ذك
لــه الثمــن، إلا أنــه لا يدفــع لــه إلا بعــد مــدة كــرأس الشــهر مثــلًا، فهــذا لا خــلاف بأنــه جائــز. الثانيــة: أن يأخــذ 
مــا يريــده مــن الســلع دون ذكــر للثمــن بــل يــترك تحديــده لســعر الســوق، وهــذا اختلــف فيــه الشــافعية، فأجــازه 
ــى  ــاع ع ــن البي ــات م ــذ الحاج ــب: "وأخ ــنى المطال ــاء في أس ــه، ج ــاس ب ــل الن ــرف وتعام ــتنداً إلى الع ــزالي؛ مس الغ
ــه  ــه ، فيقبض ــه مطلوب ــع إلي ــب، فيدف ــو الغال ــلًا، وه ــزاً مث ــاً أو خب ــذا لح ــي بك ــول أعطن ــا أن يق ــن: أحدهم ضرب
ــوّز بيــع المعاطــاة  ويــرضى بــه، ثــم بعــد مــدة يحاســبه ويــؤدي مــا اجتمــع عليــه، فهــذا مجــزوم بصحتــه عنــد مــن يُجَ
فيــا أراه. الثــاني: أن يلتمــس مطلوبــه مــن غــر تعــرض لثمــن؛ كأعطنــي رطــل لحــم أو خبــز مثــلًا، فهــذا محتمــل، 

وهــو مــا رأى الغــزالي إباحتــه ومنعهــا المصنــف )النــووي( ، والعــرف جــارٍ بــه وهــو عمــدة الغــزالي" ))).

)1) ابن عابدين، رد المحتار، ج: 4، ص: )7).
)2) يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ) بروت: دار الفكر، ]د. ت[( ج: 9، ص: 164.

)3) عبد السلام عبد الله، المحرر في الفقه عى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، )الرياض: مكتبة المعارف، ط2، 1404هـ( ج: 1، ص: 298.
ط1،  والنشر،  للطباعة  هجر  دار  محمد،)القاهرة:  الفتاح  عبد  التركي-  المحسن  عبد  تحقيق  الخلاف،  من  الراجح  معرفة  في  الإنصاف  المرداوي،  سليان  بن  عي   (4(

)141هـ(،ج: 4، ص: 309 . 
))) زكريا بن محمد الأنصاري ، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، )بروت: دار الكتاب الإسلامي، ]د. ت[(، ج: 2، ص: 3 . 
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وجــاء في المجمــوع: " واشــترط الأصحــاب كــون الثمــن معلــوم القــدر ........، وحكــى الرافعــي وجهــاً ثالثــاً 
ــرْة كل صــاع بدرهــم. يصــح البيــع،  هــو أنــه يصــح مطلقــاً للتمكــن مــن معرفتــه، كــا لــو قــال: بعتــك هــذه الصُّ

وإن كانــت جملــة الثمــن مجهولــة في الحــال، وهــذا ضعيــف وشــاذ")1). 

ــع  ــو بي ــوق ه ــعر الس ــع بس ــوق؛ لأن البي ــعر الس ــع بس ــوا البي ــة صحح ــوص المقتبس ــذه النص ــافعية في ه فالش
بالســعر العــام المتعــارف عليــه بــن النــاس، فالعــرف الــذي اســتند إليــه مــن ذهــب مــن الشــافعية إلى صحــة البيــع 
في حــال عــدم تحديــد الثمــن أثنــاء التعاقــد، هــو ذاتــه مســتند مــن ذهــب مــن المالكيــة إلى صحــة البيــع عنــد عــدم 
ــن ناجــي: وإذا لم تقــع  ــال اب ــدَّ منهــا، ق ــداني: "وأمــا تســمية الثمــن فــلا ب تســمية الثمــن، قــال صاحــب الثمــر ال

ــا لا يختلــف فتجــوز")2). تســمية لم تجــز، إلا أن يكــون عُرفً

ــر،  ــلا تقدي ــكاح ب ز الن ــوَّ ــارع ج ــإذا كان الش ــود: " ف ــاء في العق ــة، ج ــري الحنابل ــد متأخ ــده عن ــا نج ــذا م وه
فهــو بجــواز البيــع والإجــارة بــلا تقديــر ثمــن و أجــرة، بــل بالرجــوع إلى الســعر المعلــوم، والعــرف الثابــت، أولى 
وأحــرى، وعــى هــذا عمــل المســلمن دائــاً، لا يزالــون يأخــذون مــن الخبــاز الخبــز ، ومــن اللحــام اللحــم ومــن 
الفامــيِّ - بائــع الســكر والبقــال - الطعــم، ومــن الفاكهــي الفاكهــة، ولا يقــدرون الثمــن، بــل يتراضيــان بالســعر 
المعــروف، ويــرضى المشــتري بــا يبيــع بــه البائــع لغــره مــن النــاس، وهــذا هــو المسترســل وهــو الــذي لا ياكــس، 

بــل يــرضى بــا يبتــاع بــه غــره، وإن لم يعــرف قــدر الثمــن)3)، فبيعــه جائــز إذا أنصفــه، فــإن غبنــه فلــه الخيــار...

وأمــا المنصــوص عــن أحمــد الــذي اتبــع فيــه عمــر: فقياســه أن المعاوضــة تصــح بغــر تقديــر العــوض، ثــم إن 
ــا  ــة بينه ــان ولا بين ــف البيع ــال صلى الله عليه وسلم: " إذا اختل ــذا ق ــة، وله ــن فالقيم ــت الع ــرادا، وإن فات ــوض، وإلا ت ــا بع تراضي
فالقــول مــا قــال البائــع، أو أن يــترادا البيــع")4). وذلــك لأن اختلافهــا يمنــع تقديــر العــوض، فكأنــه بيــع لم يقــدر 

ــاع إلا بكــذا "))). ــع يقــول: لا أرضى أن أبت ــه العــوض، والبائ في

ــر  ــاس في كل ع ــل الن ــو عم ــه، وه ــوع ب ــواب المقط ــو الص ــاني: وه ــول الث ــن: " والق ــلام الموقع ــاء في إع وج
ومــر جــواز البيــع بــا ينقطــع بــه الســعر، وهــو منصــوص الإمــام أحمــد، واختــاره شــيخنا، وســمعته يقــول: هــو 
أطيــب لقلــب المشــتري مــن المســاومة، يقــول: لي أســوة بالنــاس آخــذ بــا يأخــذ بــه غــري، قــال: الذيــن يمنعــون 

ذلــك لا يدركــون أنــه لا يمكــن تركــه، بــل هــم واقعــون فيــه" )6).

ــى أن  ــد ع ــراف العق ــن أط ــاق ب ــوق؛ لأن الاتف ــعر الس ــع بس ــواز البي ــى ج ــدل ع ــة ت ــوص المقتبس ــذه النص فه

)1): النووي، المجموع، ج: 9، ص: 333.
)2)صالح عبد السميع الآبي، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي يزيد القرواني، )بروت: المكتبة الثقافية، ]د. ت[( ج: 1، ص: 22) . 

 (3(
)4) محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، كتاب البيوع، باب: البيعان يختلفان، رقم: )2186(، )بروت: دار إحياء التراث العربي، ]د. ت[(،ج: 2، ص: 737. 
عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب: ما جاء إذا اختلف البيعان، رقم: )1270(، ) بروت: دار الغرب الإسلامي، ط، 1998م(،ج: 2، 

ص: 61)، قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل.
))) ابن تيمية، العقود، ص: )16، 166.

)6)ابن الجوزية، إعلام الموقعن، ج: 4، ص: ). 
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فراس أحمد الصالح  البيع بسعر السوق في الفقه الإسلامي - دراسة تأصيلية مقارنة 

يكــون ســعر الســوق هــو الثمــن، إنــا هــو تحديــد لثمــن المبيــع ولكــن بطريــق غــر مبــاشر، وهــذا مــا نــص عليــه 
القانــون الــذي جعــل مــن ســعر الســوق أساســاً صالحــاً لتحديــد الثمــن، عنــد عــدم الاتفــاق الريــح عــى الثمــن، 
ــن  ــلاف ب ــك أو الاخت ــالاً للش ــدع مج ــه لا ي ــن؛ لأن ــن الطرف ــه ب ــا علي ــلًا، ومتفقً ــدداً فع ــن مح ــون الثم ــذا يك وبه
المتبايعــن)1). جــاء في الفقــرة )أ( مــن المــادة )391( مــن القانــون المــدني الســوري: " يجــوز أن يقتــر تقديــر الثمــن 
د بمقتضاهــا فيــا بعــد")2). ثــم جــاءت الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة لتذكــر أساســاً  عــى بيــان الأســس التــي يُحــدَّ
واحــداً، وهــو البيــع بســعر الســوق، ونصهــا: " وإذا اتفــق عــى أن الثمــن هــو ســعر الســوق، وجــب عنــد الشــك 
أن يكــون الثمــن ســعر الســوق في المــكان والزمــان اللذيــن يجــب فيهــا تســليم المبيــع للمشــتري، فــإذا لم يكــن في 
مــكان التســلم ســوق وجــب الرجــوع إلى ســعر الســوق في المــكان الــذي يقــي العــرف بــأن تكــون أســعاره هــي 

الســارية". 

ا لإرادة المتعاقديــن عنــد عــدم التريح بتســمية  ً ونلاحــظ في هــذه الفقــرة أن المــادة اعتــرت ســعر الســوق مفــرِّ
الســعر أثنــاء التعاقــد، كــا أنهــا بينــت باعتــاد ســعر الســوق وقــت التســليم، وفي حالــة التعاقــد خــارج الســوق فإنــه 

يجــب الرجــوع إلى الســوق الــذي جــرى العــرف عــى أن تبــاع فيــه هــذه الســلعة. 

الفرع الثاني: أدلة الفقهاء:
أدلة المذهب الأول: استدل من ذهب إلى عدم جواز البيع بسعر السوق بعدد من الأدلة نذكر منها:

1- مــن شروط صحــة البيــع العلــم بالثمــن وقــت العقــد، وجهالــة الثمــن تــؤدي إلى فســاد العقــد؛ لأنهــا تــؤدي 
إلى الخصومــة والنــزاع بــن المتعاقديــن، والبيــع بســعر الســوق جهالــة بالثمــن)3).

ــاً،  ــادة ونقصان ــف زي ــعر يختل ــا؛ لأن الس ــي عنه ــود المنه ــن العق ــد ضم ــل العق ــعر يجع ــد الس ــدم تحدي 2- إن ع
ــص  ــتري، وإذا نق ــاً للمش ــك ظل ــعر كان ذل ــإذا زاد الس ــد، ف ــرفي العق ــد ط ــم أح ــك ظل ــى ذل ــب ع ويترت

ــع)4).  ــاً للبائ ــون ظل يك

أدلة المذهب الثاني: استدل أصحاب المذهب الثاني القائل بجواز البيع بسعر السوق بالأدلة الآتية:
1- هــذا التشــديد العظيــم في شروط البيــع وأعواضــه، والتســهيل العظيــم في شروط النــكاح وأعواضــه، خــلاف 
ــترطه في  ــكاح، ولم يش ــوض في الن ــترط الع ــإن الله اش ــول، ف ــلاف المعق ــنة وخ ــاب والس ــه الكت ــا دل علي م
إعطــاء الأمــوال، ولم يشــترط في التبايــع إلا الــتراضي، والــتراضي يحصــل مــن غالــب النــاس بالســعر العــام، 

وبــا يبيــع بــه عامــة النــاس أكثــر ممــن ياكــس عليــه))).

)1) الزحيي، العقود المساة، ص: )17.
)2)المادة )423( من القانون المدني المري، والمادة )27)( من القانون العراقي، المادة )479( من القانون المدني الأردني.

)3) محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، تحقيق أحمد إبراهيم - محمد تامر،) القاهرة: دار السلام، ط1، 1417هـ(، ج: 3، ص: )8 .
)4)عبد الله، المحرر في الفقه، ج: 1، ص: 298.

)))ابن تيمية، العقود ص: )16.
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2- مــا ثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم في الصحيــح" أنــه اشــترى مــن عمــر بعــره، ووهبــه لعبــد الله بن عمــر، ولم يقــدر ثمنــه")1). 
فالظاهــر في هــذا الحديــث أنــه لم يذكــر ثمنــاً، مــع التريــح في بعــض الروايــات بلفــظ البيــع، ولم يثبــت بــأن 

عمــر  حبــس البعــر حتــى يدفــع لــه الثمــن، أو طالبــه بالثمــن)2). 
ــام  ــم الح ــل كقي ــر المث ــارة بأج ــل، والإج ــر المث ــكاح بمه ــة الن ــى صح ــة ع ــت الأم ــث أجمع ــاع: حي 3- الإجم
ــل)3). ــن المث ــه بثم ــون بيع ــوق أن يك ــعر الس ــع بس ــة البي ــام، فغاي ــاء الح ــع م ــل كبي ــن المث ــع بثم ــكاري، والبي والم

4- القياس: يمكن قياس البيع بسعر السوق عى العقود الآتية:
- الهبــة التــي يشــترط فيهــا الثــواب؛ لأن الهبــة التــي يشــترط فيهــا الثــواب هــي مــن قبيــل المعاوضــة، فــإذا 
ــإذا  ــوق؟ ف ــن إلى الس ــد الثم ــترك تحدي ــاذا لا ي ــه، فل ــوب ل ــة للموه ــره في الهب ــترك تقدي ــواب ي كان الث

ــد الثمــن لســعر الســوق)4). ــع بــشرط تحدي ــواب، فكذلــك يصــح البي ــة مــع شرط الث صحــت الهب
- النــكاح: إذا كان الشــارع قــد أجــاز النــكاح بــدون ذكــر المهــر، وأوجــب فيــه مهــر المثــل، مــع تأكيــده عــى 
التشــدد والاحتيــاط فيــه أكثــر مــن غــره مــن العقــود، فهــذا يــدل عــى جــواز البيــع بــدون ذكــر الثمــن، 

أو تســمية ثمــن الســوق لــه مــن بــاب أولى))). 

الترجيــح: بعــد هــذا العــرض لأدلــة الفقهــاء، الــذي يبــدو لي والله أعلــم؛ جــواز البيــع بســعر الســوق للأســباب 
: تية لآ ا

1- الحديــث الصحيــح الــذي اســتدل بــه مــن قــال بجــواز البيــع بســعر الســوق، فهــذا الحديــث يرجــح أدلتهــم 
عــى أدلــة مذهــب مــن قــال بعــدم الجــواز.

2- الاســتثناءات التــي وضعهــا مــن قــال بعــدم جــواز البيع بســعر الســوق، فالحنفيــة صححــوا بيع الاســتجرار، 
واختلفــوا في تخريجــه. والمالكيــة أجــازوا بيــع الاســتئان مــع أن صــوره هي صــورة البيع بســعر الســوق.

ــع  ــواز بي ــألة ج ــاء في مس ــات الفقه ــن خلاف ــروج م ــوق الخ ــعر الس ــع بس ــواز البي ــول بج ــى الق ــب ع 3- يترت
الاســتجرار؛ إذ إن بيــع الاســتجرار صــورة لبيــع المعــدوم، والجهالــة فيــه أكــر مــن الجهالــة في الثمــن الــذي 
ــوق لا  ــعر الس ــم بس ــع أن العل ــوق، م ــعر الس ــا بس ــل إذا لم يرضي ــن المث ــره إلى ثم ــع في تقدي ــن أن يرج يمك

يخفــى عــى أحــد في هــذا العــر.
4- صحيــح بــأن الثمــن عنــد العقــد كان مجهــولاً، إلا أن هــذه الجهالــة لا تفــي إلى الخصومــة؛ لأن الثمــن قــد 

علــق بســعر الســوق الــذي يزيــل اللبــس والجهالــة عــن الثمــن المجهــول عنــد التعاقــد.

)1) محمد بن إساعيل البخاري، في أكثر من باب، ولفظه في صحيح البخاري: »عن ابن عمر رضي الله عنها، قال: كنا مع النبي صى الله عليه وسلم في سفر، وكنت 
عى بكر صعب، فقال النبي صى الله عليه وسلم لعمر: »بعِْنيٍِه«، فابتاعه، فقال صى الله عليه وسلم: » هولك يا عبد الله«. كتاب البيوع، باب: إذا وهب بعراً لرجل 

وهو راكبه، رقم: )2611(، ) بروت: دار طوق النجاة، ط، 1411ه(،ج: 3، ص: 162.
)2) أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه: محمد فؤاد، ) بروت: دار المعرفة، ط،1379هـ،( ج: 4، ص: 336 . 

)3) ابن الجوزية، إعلام الموقعن، ج: 4،ص: ).
)4) ابن تيمية، العقود، ص: )16.

))) ابن الجوزية، بدائع الفوائد، ج: 4،ص: 1).
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المطلب الخامس: حكم البيع بسعر السوق من حيث الأثر النوعي

الأصــل في البيــع بســعر الســوق أن يكــون ملزِمًــا؛ لأن البائــع والمشــتري قــد اتفقــا عــى تحديــد الســعر بالثمــن 
الــذي تبــاع بــه الســلعة في الســوق. ولكــن نجــد بــأن ابــن تيميــة يذكــر خــلاف هــذا الأصــل؛ إذ يبــن بــأن البائــع 
ــا بثمــن  ــا بســعر الســوق، فإنهــا يــترادان بــدلي العقــد، حيــث يقــول: "وهــب أنهــا لم يرضي والمشــتري إذا لم يرضي
ــدَر، وإلا تــرادا")1) . واســتدل عــى ذلــك بــا ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم،  مقــدر، فهــا عــى اختيارهمــا إن تراضيــا بثمــن مُقَّ

أنــه قــال: " إذا اختلــف البيعــان ولا بينــة بينهــا فالقــول مــا قــال البائــع، أو أن يــترادا البيــع")2). 

ولكــن الــذي يظهــر مــن ســياق كلام ابــن تيميــة أن الــتراد يحصــل إذا لم يســمى ثمــنٌ أصــلًا، ولم يتفــق عــى أن 
ــه  ــع في ــذي اتب ــاشرة: "وأمــا المنصــوص عــن أحمــد ال ــال بعــد ذلــك النــص مب ــه ق ــم بســعر الســوق؛ لأن ــع يت البي
عمــر، فقياســه أن المعاوضــة تصــح بغــر تقديــر العــوض، ثــم إن تراضيــا بعــوض، وإلا تــرادا، وإن فاتــت العــن 
فالقيمــة")3). فهــذا النــص يبــن أن العقــد قــد وقــع بــن الطرفــن مــن دون تقديــر العــوض، أو الاتفــاق عــى الثمــن 
ــعر  ــع بس ــر في البي ــا ذُك ــف لم ــذا مخال ــة، وه ــلإرادة اللاحق ــترك ل ــل ي ــوق، ب ــعر الس ــع بس ــب البي ــون بحس ولا يك
الســوق، الــذي يتفــق فيــه العاقــدان عنــد التعاقــد عــى تحديــد ثمــن الســلعة بســعر الســوق الــذي تبــاع فيــه. كــا أن 
فتــح المجــال لطــرفي العقــد لــرد بــدلي العقــد فيــه إضعــاف للبيــع بســعر الســوق؛ لأن العاقدَيــن قــد اتفقــا عــى ســعر 

الســوق، ورضيــا بــه، وهــذا الســعر لا يخضــع لإرادة أحدهمــا ولا يتحكــان بــه)4). 

كــا أنــه لا يخفــى بــأن الأحــكام إنــا شرعــت لمصالــح العبــاد، والحكمــة قــد تكــون خفيــة في النصــوص، فعندئــذٍ 
يتوقــف العلــاء عنــد ظاهــر النــص، ويقــال: المعنــى تعبــدي واجــب الاتبــاع، وقــد تكــون الحكمــة ظاهــرة جليــة 
معقولــة المعنــى، فهنــا يجــب أن نأخــذ بالمعنــى المعقــول))). والنهــي الــوارد في البيــع بســعر الســوق لمعنــى معقــول، 
وهــو جهالــة الثمــن؛ ولذلــك نجــد أن الشــارع قــد أعطــى الخيــار للمتعاقديــن في البيــوع التــي يُجهــل فيهــا الثمــن؛ 
ــية  ــاء في حاش ــوق. ج ــعر الس ــة س ــار لمعرف ــم الخي ــرك له ــان، وت ــي الركب ــل، وتلق ــرر، والمسترس ــوع الغ ــا في بي ك
بَــدي)6): " خيــار الغبــن يثبــت في ثــلاث صــور: لقــادم مــن ســفر تلقــاه مشــتٍر وهــو لا يعــرف ســعر الســوق،  اللَّ
ولمسترســل، وهــو جاهــل القيمــة، ولا يحســن أن ياكــس مــن بائــع ومشــتٍر، وفي نجــش، بــأن يزايــده مــن لا يريــد 
الــشراء، ولــو بــلا مواطــأة")7). والملاحــظ في هــذا النــص أنــه قيــد ثبــوت الخيــار للقــادم مــن الســفر بعــدم علمــه 
بســعر الســوق، أمــا إذا كان عالمــاً بســعر الســوق فــلا خيــار لــه. فهــذا يــدل عــى أن البيــع بســعر الســوق قــد انتفــت 

)1)ابن تيمية، العقود، ص: )16.
)2) تقدم تخريجه في أقوال المذهب الثاني.

)3)ابن تيمية، العقود، ص: 166.
)4) رفيق بن يونس المري، الاقتصاد والأخلاق ، ) دمشق: دار القلم، ط1، 1428هـ(، ص: 7) .

)))  )( عي بن محمد الآمدي، الإحكام في الأصول الأحكام، ) بروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1404هـ(، ج: 3، ص: 412 .
الطالب، محمد جميل  نابلس، عاش ما بن ) 1262 - 1317هـ(، سافر إلى مر ودرس بالأزهر، وألف حاشية عى شرح دليل  اللبد من  )6) فقيه حنبي من كفر 

البغدادي، مختر طبقات الحنابلة، ) بروت: دار الكتاب العربي، ط1: 1406هـ(، ص: 209 .
)7) عبد الغني ياسن، اللّبدي، حاشية اللَّبدي عى نيل المآرب، تحقيق محمد الأشقر، ) بروت: دار البشائر الإسلامية للطباعة، ط1، 1419هـ(، ج: 1، ص: 177 .
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فيــه الجهالــة؛ لانــراف إرادة المتعاقديــن إلى الســعر الــذي جعلــه الشــارع هــو الفاصــل في حالــة الغبــن أو التغريــر، 
كــا في قولــه صلى الله عليه وسلم: "لا تلقــوا الجلــب، فمــن تلقــاه فاشــترى منــه، فــإذا أتــى ســيده الســوق فهــو بالخيــار")1). فتلقــي 
الركبــان هــو شراء للســلعة قبــل وصولهــا إلى أســواقها التــي تبــاع فيهــا عرفــاً، وقيَّــد العــرف هنــا للإشــارة إلى أن كل 

ســلعة تبــاع في غــر ســوقها لا تبــاع بالســعر الحقيقــي. 

ويؤيــد هــذا الــكلام مــا جــاء في شرح زاد المســتنقع: " اختلــف الفقهــاء فيــا إذا تلقــى الركبــانَ واشــترى منهــم 
بنفــس ســعر الســوق، ولم يُدخِــل عليهــم أي نــوع مــن الغبــن، فمنهــم مــن صحــح العقــد، ومعنــى صحــح العقــد 
يعنــي : بــلا خيــار للبائــع، واســتدلوا عــى ذلــك: بــأن النبــي - صلى الله عليه وسلم - أثبــت لــه الخيــار دفعــاً لــضرر الغبــن عليــه 
وهــو الآن لم يغبــن")2) . فــإذا كان الشــارع قــد جعــل ســعر الســوق إمــارة ووســيلة لرفــع الــضرر، ومنعًــا للخصومــة 

والمنازعــة، فــا الــذي يمنــع أن يكــون الاتفــاق عــى البيــع بســعر الســوق عنــد التعاقــد مــن العقــود اللازمــة؟

وقــد ذهــب القانــون إلى أن البيــع ينفــذ لزومًــا في حــال الاتفــاق عــى أســس صالحــة لتحديــد الثمــن فيــا بعــد، 
كــا في المــادة )391( مــن القانــون المــدني الســوري، والمــادة ) 27)( مــن القانــون المــدني العراقــي. 

المطلب السادس: الآثار الاقتصادية للبيع بسعر السوق

ينشــأ عــن البيــع بســعر الســوق عــدد مــن الآثــار الاقتصاديــة عــى مســتوى الفــرد والأمــة، تتمثــل في الحايــة مــن 
الغــرر، والاقتصــاد في النفقــات، واســتقرار الأســعار وتوحيدهــا، ونبــن ذلــك فيــا يــأتي: 

أولاً: اســتقرار المعامــلات: لا شــك بــأن عمليــة بيــع الســلع بأكثــر مــن ســعرها تضعــف الثقــة بــن العمــلاء؛ 
لأنهــا تــؤدي إلى تفــاوت الســعر بــن المشــترين، ويرجــع هــذا إلى اســتغلال البائــعِ المشــتريَ لعــدم معرفتــه بالســعر، 
أو عــدم قدرتــه عــى المســاومة)3). وهــذ الأمــر يــؤدي إلى اشــتراط المشــتري لنفســه الخيــار لضــان عــدم الغــش في 
ــه  ــعَ ب ــه يســعى إلى فســخ العقــد أو الحصــول عــى الثمــن نفســه الــذي بيِ الســعر، وإذا ثبــت اختــلاف الســعر فإن
ــن تنــرف  ــراد؛ لأن إرادة المتعاقدي ــن الأف ــاً لاســتقرار التعامــل ب ــع بســعر الســوق ضان غــرُه. ولذلــك كان البي
عنــد التعاقــد إلى ســعر الســوق دون الســعر الخــاص الــذي يتــم عــن طريــق المســاومة، جــاء في إعــلام الموقعــن: " 
والقــول الثــاني: وهــو الصــواب المقطــوع بــه، وهــو عمــل النــاس في كل عــر ومــر - جــواز البيــع بــا ينقطــع بــه 
الســعر، ...... هــو أطيــب لقلــب المشــتري مــن المســاومة، يقــول: لي أســوة بالنــاس آخــذ بــا يأخــذ بــه غــري)4). 

ــا  ــرف منه ــاول كل ط ــاومة أن يح ــع المس ــاء بي ــن في أثن ــن العاقدي ــادة م ــرت الع ــن: ج ــن الغب ــة م ــاً: الحاي ثاني
الحصــول مــن الطــرف الآخــر عــى مــا يريــد، فالبائــع يريــد الحصــول عــى أعــى ســعرٍ مــن المشــتري حتــى ولــو 

سنن   ،1(74 ص:   ،3 ت(ج:  د.  التراث،  إحياء  دار  )بروت:   ،)1(19( رقم:  الجلب،  تلقي  تحريم  باب:  البيوع،  كتاب:  مسلم،  صحيح  النيسابوري،  مسلم   (1(
النسائي، كتاب البيع، باب: التلقي، رقم: )01)4(، )حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، 1406 هـ(، ج: 7، ص: 7)2.

)2) أحمد بن محمد الخليل، شرح زاد المستنقع، ، الكتاب مرقم آلياً، )لا توجد معلومات حوله(، ج: 3، ص: 431. العمراني: البيان: ج: )، ص: 3)3، عبد الكريم بن 
محمد الرافعي، العزيز شرح الوجيز) الشرح الكبر( ، تحقيق: عي عوض - عادل عبد الموجود، ) بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ( ، ج: 4، ص: 234.

)3)مصطفى زهر. التسويق مبادئه وطرقه، ) القاهرة: مكتبة عن شمس ط: 1982م( ص: 7)2.
)4) ابن الجوزية، إعلام الموقعن، ج: 4، ص: ).
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غبنــه، والمشــتري يريــد الحصــول عــى أدنــى ســعرٍ مــن البائــع، ولهــذا كان الغبــن الفاحــش المجــرد عــن الخديعــة 
ــون في تحــري الأســعار،  ــد المغب ــدل إلا عــى تقصــر العاق ــن المجــرد عــن الخديعــة لا ي ــب الرضــا؛ لأن الغب لا يعي

ــدل عــى مكــرٍ مــن العاقــد الآخــر)1).  ــدل العــادل، ولا ي ــة الب ومعرف

بينــا نجــد أن البيــع بســعر الســوق فيــه حمايــة للطرفــن مــن الغبــن؛ لأن البائــع أو المشــتري لا ياكــس صاحبه، بل 
يشــتري بمثــل مــا يشــتري النــاس، والبائــع يبيــع بمثــل مــا يبيــع النــاس)2). ولهــذا لا يشــترط المالكيــة للمسترســل أن 
يكــون جاهــلًا بالقيمــة إذا استســلم لمبايعــه ولــو كان عارفــاً واتفــق عــى البيــع بســعر الســوق)3)، فــإن البيــع يصــح 

 . هم عند

ثالثــاً: الاقتصــاد في النفقــات والجهــد والوقــت: غالبــاً مــا يؤجــل المشــتري الــشراء؛ حتــى تتوفــر لديــه المعلومات 
الكافيــة عــن أســعار الســلع؛ إذ يقــوم المشــتري عنــد دخولــه السوقبدراســة أســعار الســلع وإجــراء مقارنــات بينهــا 
قبــل القيــام بالتعاقــد مــع البائــع)4). كــا أن عمليــة المســاومة تســتغرق وقتــاً حتــى يتفــق الطرفــان عــى الســعر، وفي 
حالــة البيــع بســعر الســوق فــإن ذلــك كلــه يــزول؛ فالمشــتري لــن يحتــاج إلى اللجــوء إلى عــدة محــالّ تجاريــة لمعرفــة 
الســعر الــذي تبــاع بــه الســلعة، كــا أنــه لــن يضيــع وقتــه في الوقــوف الطويــل مــع البائــع للمســاومة عــى الســلعة 
ــتري  ــع أو المش ــع البائ ــا يق ــوق))). ورب ــلعة في الس ــه الس ــاع في ــذي تب ــعر ال ــه بالس ــن يغبن ــه ل ــم بأن ــه يعل ــادام أن م
ــا لا  ــاومة، ولكنه ــرة في المس ــا خ ــون لكليه ــد يك ــة، وق ــاء خاص ــارب والأصدق ــن الأق ــع ب ــاء البي ــرج أثن في ح

يتســاومان ويرضيــان بســعر الســوق دفعًــا للحــرج.

ولــو أراد شــخص مــا أن يشــتري ســلعاً متعــددة مــن المحــلّ نفســه، وهــو خبــر في المســاومة، وبــدأ المســاومة 
في الســلعة الأولى، فــإن البائــع ســيزيد مــن أســعار الســلع الأخــرى، كلــا أبــدى المشــتري رغبــة في شرائهــا، وذلــك 
رغبــة منــه في الوصــول إلى الســعر الــذي يريــده أو يريــد أكثــر منــه؛ ولتعويــض مــا خــره في الســلعة الأولى، أو مــا 

ســيخره في الســلع اللاحقــة)6). 

رابعــاً: اســتقرار الأســعار وتوحيدهــا: فقــد أقــر الإســلام نشــاط الســوق التــي تعمــل وفــق الشريعــة الإســلامية 
واحــترم مــا ينتــج عــن تفاعلهــا، ولكــن بــشرط أن تخلــو الســوق مــن المخالفــات الشرعيــة، ولكــن مــع ذلــك نجــد 
أن هنــاك عــدم اســتقرار في الأســعار في الســوق، وتقــف عوامــل متعــددة وراء عــدم الاســتقرار، ومــن أهــم هــذه 
العوامــل المنافســة بــن القطاعــات الاقتصاديــة القائمــة عــى أســاس تحقيــق الربــح المــادي والســيطرة عى الأســواق، 
ــا في  ــتقرار، ك ــدم الاس ــؤدي إلى ع ــا ي ــرم كل م ــلام ح ــأن الإس ــد ب ــتقرارها، نج ــعار واس ــد الأس ــبيل توحي وفي س

)1) المدخل الفقهي العام، ج: 1، ص: 469.
)2) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن قاسم، ) السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط، )199م(، ج: 28، ص: 

. 7(
)3) عي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، ضبطه محمد شاهن، ) بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1998م(، ج: 2، ص: 172.

)4) أكرم شقرا، التسوق، ) دمشق: منشورات جامعة دمشق، ط: 1979م(، ص: 31.
))) مصطفى، التسويق، ص: 8)2.

)6)المري، الاقتصاد والأخلاق، ص: 6).
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تحريــم الاحتــكار، والنهــي عــن تلقــي الجلــب، والنجــش، وبيــع الإنســان عــى بيــع أخيــه، فهــذه البيــوع وغرهــا 
جــاءت الآيــات والأحاديــث النبويــة تنهــى عنهــا. ولهــذا فالســوق في الإســلام تقــوم عــى مجموعــة مــن المبــادئ، 

وهــي)1):
- النشاط في السوق عبادة لله تعالى.

- عدم التدخل بن المتعاقدين للحصول عى الصفقة.
- علم المتعاملن بأحكام التعامل في السوق.

- العلانية وعدم الكتان.
- السداد في الأقوال والأفعال.

- إتاحة المعرفة الفنية لمن يطلبها. 

ولا شــك أن البيــع بســعر الســوق يســاهم في اســتقرار الأســعار وتوحيدهــا، فالمحتكــر إذا علــم بأن بضاعتــه التي 
يحتكرهــا، لــن تبــاع إلا بســعر الســوق، لــن يقــدم عــى الاحتــكار. والمتلقــي الــذي يخــرج خــارج الأمصــار لتلقــي 
الســلع التــي ســتدخل المدينــة لــن يقــدم عــى هــذا الفعــل لعلمــه بــأن خروجــه لــن يغــر شــيئًا مــا دامــت الســلع 
التــي خــرج مــن أجــل تلقيهــا، لــن تبــاع إلا بســعر الســوق. والناجــش الــذي يحــاول أن يغــري غــره بأوصــاف 
الســلعة ويرفــع في ســعرها، لــن يقــدم عــى هــذا الفعــل بــل ســيترك ســلعته لتبــاع بســعر الســوق. وكذلــك الحــال 
بالنســبة لبيــع الإنســان عــى بيــع أخيــه؛ حيــث يذكــر الفقهــاء أن مــن صــور بيــع الرجــل عــى بيــع أخيــه أن يقــال 
لمــن اشــترى ســلعة وتــم العقــد: افســخ هــذا العقــد وأنــا أبيعــك مثــل هــذه الســلعة بأرخــص مــن هــذا الثمــن، أو 

أجــود منهــا بنفــس الثمــن)2).

ــتقرار  ــدم اس ــؤدي إلى ع ــر ي ــذا الأم ــعر، وه ــن س ــر م ــاع بأكث ــلعة تب ــس الس ــورة أن نف ــذه الص ــظ في ه ونلاح
ــاج  ــة الإنت ــى حرك ــدوره ع ــر ب ــا يؤث ــذا م ــوداً، وه ــاً وصع ــب هبوط ــة تقل ــى في حال ــوق فتبق ــعار في الس الأس
والاســتهلاك، لأن المســتهلك الــذي يــرى بــأن الســلع المتاثلــة تعــرض بأســعار مختلفــة في الســوق نفســها يدفعــه 
ــاد  ــك كس ــل بذل ــشراء فيحص ــن ال ــام ع ــك الإحج ــى ذل ــب ع ــد يترت ــلعة، وق ــات الس ــة مواصف ــك إلى مراجع ذل

ــواق. ــلع في الأس للس

خامســاً: ضبــط الرقابــة: في ظــل البيــع بســعر الســوق تســهل عمليــة ضبــط الرقابــة عــى الأســواق، ومراقبــة 
التعامــلات الجاريــة فيهــا، وهــذا يــؤدي إلى تجنــب المعامــلات التــي تســبب الاختلاســات وغبــن النــاس أموالهــم)3). 
وإذا كان الإنســان حــراً في بيعــه وشرائــه، فــإن هــذه الحريــة مقيــدة بعــدم إلحــاق الــضرر بالآخريــن، ولذلــك فــإن 

)1) . يوسف إبراهيم يوسف، السوق في ظل الإسلام شكلها وضوابط وجودها، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد 6، عام 1988م، ص: 
.(13،((7

)2) أحمد بن محمد المحامي، اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق: عبد الكريم العمري، ) المدينة المنورة: دار البخاري، ط1، 1416هـ(، ص: 243.
)3)مصطفى، التسويق، ص: 8)2.
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فراس أحمد الصالح  البيع بسعر السوق في الفقه الإسلامي - دراسة تأصيلية مقارنة 

مــن واجبــات الدولــة في الإســلام مراقبــة التعامــل في الأســواق، وذلــك عــر مراقبــة الأســعار ؛ لئــلا يتلاعــب بهــا، 
ــد المنتجــن لتريــف مبيعاتهــم عــر إيهــام المســتهلك،  ــة بي ــلا يتحــول إلى قــوة رهيب ــاط الإعــلان؛ لئ ــة أن ومراقب

وإغرائــه بمزايــا الســلعة، والعبــث بمشــاعره وغرائــزه، وكذلــك مراقبــة الــوزن، أو تغــر مواصفــات الســلع)1).

ولا شــك بــأن القــول بجــواز البيــع بســعر الســوق يحقــق دوراً كبــراً في فــرض وتســهيل عمليــة الرقابــة عــى 
مرافــق الســوق مــن الدولــة؛ مــن إنتــاج، وتســويق، وتوزيــع، وتبــادل. فالأســعار في الســوق يــترك تحديدهــا لقــوى 
العــرض والطلــب، ومواصفــات الســلع الماثلــة لهــا في الســوق، فــلا تحتــاج الدولــة للتدخــل لتحديــد الأســعار؛ لأن 
ــه تعــالى:  إرادة أطــراف التعاقــد قــد انرفــت إلى تحديــد ســعر الســوق للســلعة، والرضــا قــد تحقــق، عمــلًا بقول
نكُــمۡۚ ﴾  ن تكَُــونَ تجَِـٰـرَةً عَــن تـَـرَاضٖ مِّ

َ
مۡوَلَٰكُــم بيَۡنَكُــم بٱِلۡبَطِٰــلِ إلَِّ أ

َ
كُلُــوٓاْ أ

ۡ
ِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تأَ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ــوق؛ لأن  ــراف الس ــى أط ــة ع ــرض الرقاب ــة في ف ــل الدول ــة لتدخ ــا حاج ــد هن ــم يع ــة: 29[. فل ــاء/ الآي ــورة النس ] س

النــاس يتبايعــون الســلع بأســعار الســوق المتعــارف عليهــا.

سادســاً: يمكــن أن يكــون البيــع بســعر الســوق أداة مــن أدوات التمويــل الإســلامي التــي تســتعملها المصــارف 
الإســلامية، وذلــك عندمــا يلجــأ العميــل إلى المــرف بطلــب ســلعة معينــة، يشــتريها المــرف مــن طــرف ثالــث 
بســعر لا يتدخــل العميــل أو المــرف بتحديــده، بــل ينــرف إلى ســعر الســوق، وإنــا الاتفــاق يتــم عــى تحديــد 
ــلعة  ــشراء الس ــرف ب ــوم الم ــة. فيق ــبة مئوي ــوقية، أو نس ــه الس ــن قيمت ــوع م ــح مقط ــاس رب ــى أس ــا ع ــح، إم الرب

وتملكهــا، ثــم ينقــل ملكيتهــا إلى العميــل بعــد أن يدفــع الثمــن بحســب الاتفــاق بينهــا. 

ســابعاً: ســعر الســوق والســوق الماليــة: جــرت العــادة أن يكــون البيــع أو الــشراء في الأســواق الماليــة الصــادر من 
العميــل إلى السمســار مكتوبــاً، وليــس هنــاك مــا يمنــع أن يكــون الإبــلاغ شــفوياً لســهولة التعامــل. وتعــد اللائحــة 
الداخليــة للســوق بــأن أســعار كميــة ))2( ســهاً أو مضاعفاتهــا وحدهــا تعــد أســعاراً رســمية؛ لذلــك تعلــن عــن 
نــشرة الســوق الرســمية للدلالــة عــى مســتوى الأســعار، وتعتمــد في التســويات، ومــن الطــرق التــي يعتمــد عليهــا 

العمــلاء في أوامرهــم)2): 

ــث  ــشراء، بحي ــة ال ــى في حال ــداً أع ــع، أو ح ــعر البي ــى لس ــداً أدن ــل ح ــدد العمي ــه يح ــدد: وفي ــعر المح 1- الس
ــع بأقــل مــن الســعر المحــدد، أو التأجيــل للحصــول عــى ســعر أحســن، وإلا كان  لا يجــوز للسمســار البي

ــح. ــوات فرصــة الرب مســؤولاً عــن ف

2- السعر بالأحسن: حيث يشترط العميل عى السمسار البيع بالسعر الأفضل، والشراء بالسعر الأقل.

3- ســعر الفتــح أو الإقفــال: حيــث يحــدد العميــل للسمســار البيــع أو الــشراء، إمــا بالســعر المعــروض في أول 
الجلســة، وإمــا تحديــد الســعر بالإقفــال في آخــر الجلســة. 

)1) محمد أحمد صقر، الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات، ) المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز ط1: 1400هـ(، ص: 7).
)2)عبد الله حمد الرزين، سوق المال، ) جامعة الإمام سعود الإسلامية: الرياض، ط: 1427هـ(، ص: )7.
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ولا شــك بــأن القــول بجــواز البيــع بســعر الســوق يجعــل مــن الأمــر الصــادر مــن العميــل إلى السمســار ينرف 
ــع  ــا يرف ــابقة؛ مم ــرق الس ــد الط ــعر بأح ــد الس ــدم تحدي ــة ع ــوق في حال ــهم في الس ــه الأس ــاع في ــذي تب ــعر ال إلى الس
ــزم  ــابقة ولم يلت ــرق الس ــد الط ــع بأح ــد بالبي ــال التحدي ــد في ح ــد يوج ــذي ق ــار ال ــل والسمس ــن العمي ــلاف ب الخ
بــه السمســار. كــا مــن شــأنه أن يقــي عــى التلاعــب بالأســعار الــذي تقــوم بــه بعــض الجاعــات المترفــة في 
الأســواق الماليــة، حيــث تلجــأ لبيــع ســهم مــا لخفــض ســعره، ثــم إعــادة شرائــه مــن الســوق بســعر أقــل، وتحقيــق 

الربــح مــن الفــرق بــن ســعر المبيــع وســعر الــشراء)1). 

الخاتمة

بعد هذا العرض لبحث البيع بسعر السوق توصل الباحث إلى النتائج الآتية:

ــي لا تتفــاوت ولا تختلــف في  ــع الســلع الت ــه بي ــا أردوا ب ــع بســعر الســوق، إن ــن أجــازوا البي 1- الفقهــاء الذي
أثانهــا، أمــا الســلع القيميــة التــي تتفــاوت أثانهــا، فــلا يجــوز بيعهــا بســعر الســوق، بــل لابــدَّ مــن الاتفــاق 

الريــح عــى الثمــن.

2- الوقــت الــذي يحــدد عــى أساســه ســعر الســوق هــو وقــت التعاقــد، ولا عــرة بازديــاد الأســعار وانخفاضها 
بعــد ذلــك، ولا عــرة أيضًــا بوقــت وقــت تســليم المبيع.

3- القــول بجــواز البيــع بســعر الســوق يســاهم في حــل كثــر مــن مشــاكل المعامــلات الماليــة المتمثلــة؛ في رفــع 
الغبــن عــن أطــراف العقــد، واســتقرار الأســعار والمعامــلات، والاقتصــاد في النفقــات، وضبــط الرقابــة عــى 

الأســواق.

4- إذا كان الشــارع قــد جعــل مــن ســعر الســوق معيــاراً وأساســاً يُلجــأ إليــه لرفــع الــضرر الواقــع عــى أحــد 
ــعر  ــع بس ــن البي ــل م ــذا يجع ــإن ه ــار، ف ــم الخي ــا أعطاه ــال عندم ــرر، والاسترس ــوع الغ ــد في بي ــرفي العق ط

ــة. ــخ إلا بالإقال ــاً، لا ينفس ــاً لازم الســوق بيع

)- يمكــن للناظــر في أحــوال الســوق اليــوم أن يجــد أن أغلــب العقــود تنعقــد بســعر الســوق؛ إذ نــرى البائــع 
يقــول: أبيعــك كــا تبــاع الســلعة في الســوق، أو خذهــا وانظــر ســعرها في الســوق، وكذلــك المشــتري يقــول: 

أشــتريها بســعر الســوق، وهــذا جعــل البيــع بســعر الســوق ممــا تعــم بــه البلــوى.

)1) أسامة عمر الأشقر، البيع عى المكشوف كصيغة استثارية للتحوط المالي، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد 28 عام 2010م، ص: 
.136 ،90
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